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 :علامة حق المستهلك في الإليات حمايآالفصل الثاني: 

تترتب عليه  ،الإعلامحق المستهلك في العون الاقتصادي ب الإخلالان 
 أنيفهم مما  الإخلاللهذا  نتيجة الجزائية المسؤولية إلى بالإضافة المدنية المسؤولية

 .الجزائية المسؤولية المدنية المسؤوليةي عن طريق محم الأعلامالحق المستهلك في 

السلع و ما  إنتاجفي مجال  الحاصلةالتطورات  أليهدعت  بالإعلاملالتزام اونجد 
 ان حيازتها، و بمجرد، وحتى من تعقيد ومخاطر في طريق استعمالها إليهوصلت 
ه أن يوفر قدرا من الحماية للطرف الضعيف الذي يفتقد  الالتزام من شأنهذا  فرض

 .ةجات الحديثو لاستعمال المنت ةصبحت ضروريأالتي  الفنية للمعرفة

 بحيث ،المستهلك ةفي الحماي ازدواجيةع الجزائري وفر مشر ال نستطيع القول أن
في  ةالجزائي ةول والحمايصل الحماية المدنية في المبحث الأسنتناول في هذا الف

 .المبحث الثاني

 :بالإعدامبالالتزام  الإخلالعن  المترتبة المدنيةالمسؤولية :الأول المبحث

، ةالعقدي ةوالمسؤولي ةالتقصيري ةالمسؤولي ،لى قسمينإ ةالمدني ةتنقسم المسؤولي
عوان الاقتصاديين في مرحله وضع المنتج تشريعات على الأالته ضهو حق فر و 

 03-09من القانون رقم  03 ةالمنتج لاستهلاك المادللاستهلاك وقد عرف وضع 
والاستهلاك  الإنتاجالمستهلك وقمع الغش: "... مجموع مراحل  بحمايةالمتعلق 

 "التجزئة و بالجملةوالتخزين والنقل والتوزيع 

 المسؤولية ، بينمابالالتزام القانوني الإخلالعن  التقصيرية المسؤوليةوتنشا 
 .عقديبالتزام  الإخلالعن  ناتجة العقدية
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  :التقصيرية المسؤولية :الأول طلبالم

بالتزام قانوني  الإخلاللى هي التي يرتبها القانون ع التقصيرية والمسؤولية
كما تقوم  .او تقصير منه أغير بخط مقتضاه ألا يضر الانسان غيره أو تقصير منه

في تنفيذه يرتب على  بالإعلامالمهني بالالتزام  إخلالفي حاله  التقصيرية المسؤولية
 . المسؤوليةهذه  هعاتق

 :التقصيرية المسؤوليةالفرع الأول: قيام 

 للغير بضررالمهني في حاله تسبب خطا في المنتوج  التقصيرية المسؤوليةتقوم 
على عاتق العون  التقصيرية المسؤوليةو كما تقوم  .علاقه تعاقديهمعه تربطهما لا 

الى كل من  وجب التطرق  لأركانها،  قبل التطرق الاقتصادي لابد من توفر اركانها
 .و الاساس القانوني الذي تقوم عليه التقصيرية المسؤوليةمجال 

 

 :وأساسهاالتقصيرية  المسؤوليةاولا: مجال 

وما  بالإعلامفيما يتعلق بحق المستهلك  التقصيرية يتحدد نطاق المسؤولةسنقوم 
 .في التشريع الجزائري  التقصيريةالاساس التي قامت عليها المسؤوليه 

 :التقصيريةمجال المسؤوليه -1

في ما يتعلق بحق المستهلك مرحله ما قبل  التقصيريةمجال المسؤوليه تشمل 
ب ضرر ، و كل الاخطاء التي ترتالتعاقد وتمتد الى غايه مرحله ما بعد تنفيذ العقد

العون الاقتصادي  مسؤوليةكما ان  التقصيرية تطبيق المسؤولية ، تستوجبللمستهلك
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المستهلك مباشره او غير  مع قصير من جانبه سواء كانت علاقتهتثبت  تقوم كلم
 .(1)مباشر

على التعاقد يلزم العون الاقتصادي عند عرضه للمنتجات  السابقة المرحلةففي 
 التنظيميةالنصوص في المستهلك بكافه المعلومات التي فرضتها  بأعلامالخدمات 
 ،ونزيهةدقه اان تكون هذه المعلومات ص بعرض السلع والخدمات ويشترط الخاصة
حق ضررا،فيولحق بالمستهلك  الالتزامالعون الاقتصادي بهذا  الإخلال ةوفي حال

الضرر الذي لحق به والسبب  هذا لمستهلك اللجوء الى القضاء طالبا التعويض عنل
 .التقصيريةالمسؤوليه  أساسفي ذلك على 

عن الاضرار التي تصيب  تتأسساما عن مرحله ما بعد التعاقد فهي ايضا 
من خلال فتره  بالإعلامبالالتزام المدين المستهلك تقصيرا من العون الاقتصادي 

، أو ينطوي عليها المنتوج يره المستهلك من الاخطار التيذفي حاله اخلال بتح ،التعاقد
ويض على اساس المسؤولية الحكم بالتع رر بو هو ما ي ،بطريقه الاستعمال اعلامه

 . (2) التقصيرية
 :التقصيريةاساس المسؤوليه -2

من القانون  124 المادةالتقصيريه في نص  للمسؤوليةنجد الاساس القانوني 
يسبب ،و يرتكبه الشخص بخطئهكان  أياعمل  المدني الجزائري التي تنص على: " كل

 "ويضغير يلزم من كان سبب في حدوث بالتعضررا لل

                                                           
 .160ص  ،سابقمرجع ، جمعيه الياقوت–( 1) 

 .281ص  ،سابقمرجع ،عمر محمد عبد الباقي–( 2) 
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على الممارسات  ةالمتعلق بالقواعد المطبق 02-04من القانون  65 ةالمادو 
من قانون الاجراءات  2 ةالماد بأحكامالتي تنصب ب: " دون المساس  ةالتجاري
، القانون  طبقاالتي انشئت  المهنيةالمستهلك والجمعيات  ةيمكن جمعيات حماي ،ةالجزائي

 ضد كل ةلمصلحه القيام برفع دعوى امام العدالوكذلك كل شخص طبيعي او معنوي 
 .واقتصادي قام بمخالفه احكام هذا القانون  عون 

وى للحصول على تعويض الضرر اكطرف مدني في الدع التأسيسكما يمكنهم 
 . (1) "مالذي لحقه

المستهلك وقمع الغش التي  ةالمتعلق بحماي 03-09من القانون  19 المادةوكذا 
المادية، وأن  للمستهلك بمصلحته ةالمقدم ةلا تمس الخدمأن: " يجب ان أتنص على 

 . (2)تسبب له ضررا معنويا"  لا

يعطي  ما قدرمبالمنتوج  الخدمةمصطلح ل ا ولو ان المشرع الجزائري استبدذوحب
 .حمايه اكبر للمستهلك

 :ثانيا: اركان المسؤوليه التقصيرية

على الممارسات  ةالمحدد للقواعد المطبق 02-04من القانون  65 المادة
المستهلك وقمع الغش  ةالمتعلق بحماي 03-09من القانون  19 ةو كذا الماد ة،التجاري
من القانون المدني الجزائري  124 للمادةوطبقا  ةالمسؤوليه التقصيري لأركان المحددة

 .السببية العلاقةوركن  ،ركن الضرر ،الخطأفي ركن  ةل اركان المسؤوليه التقصيريمثتت

 
                                                           

 .السابق الذكر التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02-04من القانون رقم  65 المادة–( 1) 

 .المستهلك وقمع الغش السابق الذكر بحمايةالمتعلق  03 -09من القانون رقم  19 المادة–( 2) 
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 أ:ركن الخط  .1
يول فقد عرفه اما الفقيه بلا م ،غير مشروع ضار عمل بأنهعرفه بعض الفقهاء  

 بالثقةبانه اخلال  الخطأيعرف  إيمانويلبحيث نجد الاستاذ  ،بانه الاخلال بالتزام سابق
المخل اخلال بواجب قانوني مع علم سافاتيه فعرفه بانه ام الاستاذ  ،المشروعة
 . (1)ه ان يتبين هذا الواجب ان يلزمهكان باستطاعت وابإخلاله

 مسؤوليةحيث لا  ،التقصيرية المسؤوليةلقيام  الأساسية الركيزة الخطأمثل ي بحيث
 .بدون خطأ

 .عنصران عنصر مادي ومعنوي  أو نجد ان للخط
 أ:المادي للخطالعنصر  -أ

يتجسد في التعدي والذي  للخطأمن التعاريف السابق استنتج ان الركن المادي 
اي هو الانحراف عن  ،عدم الاضرار بالغيرخلال بالالتزام القانون العام بيقصد به الا

يجب على الشخص التزامه في  للرجل العادي فهو تجاوز الحدود التي المألوفالسلوك 
 . (2)سلوكه

حقوق المستهلكين التي جاء بها ب في الاخلال الصادر من العون الاقتصادولهذا 
المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش يعتبر خطا يستوجب المسؤوليه  03-09القانون 

العون الاقتصادي في تنفيذ  لوالاخلا ،ومن بين هذه الحقوق حق المستهلك في الاعلام
 ةن النصوص القانونيلاانحراف في السلوك التجاري كالمستهلك يعتبر  بأعلامالالتزام 
 .(3). النيةحسن  بمبدأاوجبت عليه ان يتعامل مع المستهلك  التجارية والعادات

                                                           
 (1)–10 /law/ le 5/ / mohamah.net2016.www  

 (2 )–le 09/ 10/ 2009 comdroitalgerie. www 

 .162ص  ،سابقمرجع ،عبد الحق ماني–( 3) 

https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmohamah.net%2F&h=ATPh4uU8X6IhLR0hzGN7m6nddvChdUs4udGIHBspgVqyApHyii1Tg7gJ29Th1K1iNG5CDJeiL8kX_PS4qLluzgB04NPBzwIsPZXJa_P88i6c3N2qqyiUho7oTCARpZhuUlsp0Gd_cBk&s=1
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مظهرين  يأخذالاعدام في العون الاقتصادي فيما يتعلق بحق المستهلك  وخطأ
 :امام ظهرا ايجابيا او مظهرا سلبيا

خطا العون الاقتصادي يتمثل في حاله الادلاء الكاذب فالمظهر الايجابي ل
بحيث يظهر بشكل اوضح اذا كان هذا الكذب  ،بمحل التعاقد المتصلةبالمعلومات 
 .(1)التعاقد بهدف حمله علىالمستهلك  الخديعة على احتياليه تدخلبوسائل مصحوبا 

أ خطل المظهر السلبي اام ا،بد من اتصال الاعلام بالمستهلك شخصي لااذا 
يمتنع عن تقديم موقف المتفرج من المستهلك ف فحينما يقالعون الاقتصادي نجده 
المستهلك وهو ما  بمحل التعاقد، والتي يجهلها المتصلة يةالمعلومات الهامه و الكاف

كتمان الكلى يكتب فيه الل يكون الكتمان الكلي أو الجزئي، ف اذا قد ،بالكتمانيعرف 
شروط و  الخدمةبالمنتج او  المتعلقةات المستهلك جميع المعلومالعون الاقتصادي عن 

اذ يقدم المستهلك على التعاقد بدون بينة، و اذا اصابه ضرر تقوم  ،التعاقد فيها
كليا على اعلام يتمثل في امتناع العون الاقتصادي  ،مسؤوليه العون الاقتصادي

 . (2)المستهلك وتنويره

عن المستهلك بعض المعلومات  العون الاقتصادي يكتميه فف الجزئيما الكتمان أ
ئري يرتب المسؤوليه بالعقد ويظهر بعضها الاخر و المشرع الجزا المتصلة الجوهرية

كليا ام جزئيا، وهنا له نفس الاثر  سواء الاقتصادي في حاله امتناع على عاتق العون 

                                                           
في عقد البيع في ضوء الوسائل  بالإعلامحمود والانتقال التزام قبل التعاقدي ي،عبد العزيز المرس–( 1) 

بدون بلد النشر  ،بدون مكان نشر ،مع التطبيق على البيع عن طريق التلفزيون بوجه خاص ةالحديث ةالتكنولوجي
 .156، ص 2005، 

 .23 بدون سنه النشر، ص ،ةالقاهر  ،ةالعربي ةدار النهض ،قبل التعاقد بالإعلامالالتزام ،خالد جمال احمد–( 2) 
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نا نجد الاثر مع ا يوجب التعويض وهر هما يترتب عليه ضر ين كلالايجابي،لا علمع الف
 .الفعل الايجابي

 :العنصر المعنوي للخطأ -ب

لا يكفي توفر العنصر المادي له بل يجب ان يكون من وقع منه  أركن الخط قيام
الصادر عن  الخطأفان  الإعلاموفي مجال حق المستهلك في مدركا له  الخطأفعل 

العون الاقتصادي كامل ، فبالإعلامه بالتزام الإخلالالعون الاقتصادي والمتمثل في 
سنه كامله كان مرشدا طبقا للقانون  19 ببلوغه التجارةتاجرا اهلا لمزاوله  الأهلية

دراكالصادر من جاء عن وعي  الخطأ،ومحترف في تجارته ،التجاري الجزائري  وفي  ،وا 
بالتزام  الإخلالالعون الاقتصادي في حاله  مسؤوليةمجال قوانين حمايه المستهلك تقوم 

  . (1)غير عمدي أمعمدي  الإخلالكان هذا  علامبالإ
 :ركن الضرر -2

يترتب عنه  أنو إذ يجب  الخطأيقع  أن التقصيريةلا يكفي لقيام المسؤوليه 
من القانون المدني الجزائري  124 المادةالمستهلك ولقد ورد في نص  ،ضررا يلحق
 أيابان كل عمل  قضىحين  التقصيريةتحقق الضرر في المسؤوليه  ضرورةقاطعا في 

 .و يسبب ضررا للغير كان يرتكبه المرأ بخطئه

ه التي قد يصيب المستهلك في حق من حقوق ااو معنوي ايكون ماديقد  والضرر
ا مشروعه، امجسمه وفي ماله او يصيبهم في مصلحة مادية ها القانون سواء في يحمي
 (2)عواطفه او في شرفه او في عقيدته.  وأ في مشاعرهفهو الضرر الذي يمسه  امعنوي

                                                           
 .480ص  ،سابقمرجع ،خالد جمال احمد–( 1) 

 .162ص  ،سابقمرجع ،عليعلي سليمان–( 2) 
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اوجب التعويض  بلولم يكتفي المشرع الجزائري بالتعويض عن الضرر للحال 
من القانون المدني  182 المادةمن  الثانية الفقرةعن الضرر المتوقع في نص 

الجزائري: " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي المساس بالحريات او الشرف او 
 .(1)"السمعة

او خطا جسيما وهذا الحكم  غشافي حاله قيام العون الاقتصادي الذي يرتكبها 
 . (2)من القانون المدني الفرنسي 50-11 المادةمستمد من 

في بعض حالات المسؤولية التقصيرية ،  صعوبة ةير ايالضرر لا يث وان كان
على العكس في  ،إثباتهمحقق يسهل الضرر  فهنا سيارةكفاره الواقع من جراء تصادم 

 بأعلام هالتزامالعون الاقتصادي في تنفيذ  الإخلال ضرر المستهلك أصابهحاله 
 .(3)اقتنائها الخدمةفي حاله عرض المنتج او  خاصة إثباتهيصعب المستهلك فقد 

  :السببية العلاقة -3

مباشره بين  علاقةوتعني وجوب  التقصيريةفي المسؤوليه  وهو الركن الثالث
ذا حتى ،لبالشخصالذي وقع  لذي ارتكبه الشخص المسؤوليه وبين الضررا الخطأ
 الخطأبين  سببية علاقةالتعويض يجب ان يثبت وجود  الضرر يستحق
العون  انحطافي  الإعلامفي حق المستهلك في  العلاقةالسببيةتتمحور  والضرر

عن  الكاملةت لمستهلك بالمعلوماالقانوني في اعلام ا هالتزامالاقتصادي بعدم تنفيذ 
 قد تنطوي وتحذيرات من المخاطر التي  ،شروط التعاقد وكيفيه استعمالهمحل التعاقد و 

 .هو السبب في حدوث الضرر الخدمةعليها هذا المنتوج او هذه 
                                                           

  .من القانون المدني الجزائري  182 المادة–( 1) 

  .177ص  ،سابقمرجع ،علي علي سليمان–( 2) 

 .482ص  ،سابقمرجع ،خالد جمال احمد–( 3) 
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 عفىولا ي ،يثبت ذلك أن عليه الضررعلى المستهلك الذي يدعي وقوع  ويقع
د له ي عن سبب لا قد نشأ الضرر إناثبت  إذا إلاالعون الاقتصادي من المسؤوليه 

 . (1)المستهلك لخطأ صادر عن أول ةالقاهر  كالقوة،فيه
 :دعوى المسؤوليه التقصيرية أحكامالفرع الثاني: 

التي تم تحديدها تقوم المسؤوليه على  التقصيريةاذا توافرت اركان المسؤوليه 
بالتعويض عن  للمطالبةعاتق العون الاقتصادي ويحق للمستهلك اللجوء الى القضاء 

 .الضرر وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع
 :: دعوى المسؤوليه التقصيريةأولا

للتقاضي  القانونيةالذي له الشروط  المدعيالمسؤوليه من جانب  إثباتلابد من 
و قبل انقضاء حق  ،تقديم الدفوع و الحجج التي تثبت ذلك ،بعلى العون الاقتصادي

 .في هذه الدعوى 

  :التقصيرية المسؤولية إثبات .1

ادي، على عاتق العون الاقتصة اذا استطاع المستهلك ان يثبت قيام المسؤولي
نتيجه عدم تنفيذ العون  ،يتوافر اركانها كان له الحق في التعويض عما لحقه من ضرر

نصوص القانون و هذه النصوص تتجه نحو ب هالاقتصادي للالتزام الموقع على عاتق
 ،حيث تسهل عليه الحصول على التعويض عن الضرر الذي اصابهحمايه المستهلك 

في  ،فيلاحظتركه يتعاقد دون ان يعلمن با ،جراء خطا الذي ارتكبه العون الاقتصادي
 . (2)لاحتراف في المتعاقد مع المستهلكصفه ا يشترطن أهذا الش

                                                           
 .483ص  ،سابقمرجع ،خالد جمال احمد–( 1) 

 .180ص  ،سابقالمرجع ال،عبد الحق ماني–( 2) 
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علمه  هانه يفترض في باعتبارهيقيم قرينه على سوء نيه العون الاقتصادي 
خطا العون الاقتصادي  إثباتالمستهلك من  ىف، وبهذا يعالشخصي بهذه المعلومات

 .بالإعلامم قيامه بعد

بحيث  الضررعلى حسب  المتضررالمستهلك  أصابويقدر التعويض الذي قد 
وقد يكون التعويض  ،غير المتوقعام المباشر سواء المتوقع  الضرر لا يكون الا على
 (1)عيني أو نقدي

  :التقصيرية المسؤوليةأطراف: دعوى  .2

لا بد من توافر ثلاث شروط  المدنية الإجراءاتفي قانون  العامة ةوفقا للقاعد
 .القانونية والأهلية والمصلحة الصفةوهي  ،المدنيةرفع الدعوى ل

سواء كان مسؤولا على فعله  المسؤولةطرف البحيث ترفع دعوى التعويض على 
 .عن الشيء الذي في حراسته ولاؤ او مس ،عن غيره ولاؤ او مس يشخصال

من القانون المدني الجزائري  126 المادة قضتاما في حاله تعدد المسئولين فقد 
في التزامهم بتعويض  ،متضامنين ضار كانوابانه اذا تعدد المسؤولون عن عمل 

الضرر وتكون فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في 
 .لتعويضا

صادر عن شخصيه  الإعلاموفي حاله إن كان الاخلال بحق المستهلك في 
رتكب من طرف ممثل القانوني اترفع الدعوى على الشخص المعنوي واذا ،فمعنويه

 .متبوعا باعتبارهفترفع الدعوى على الشخص المعنوي  ،للشخص المعنوي 

                                                           
 .141ص  ،المرجع السابق،العود الياقوت –( 1) 
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السندات التي يستند اليه المستهلك و مهما تنوعت الوسائل  التعويضة بسبب دعو 
 ةوهنا المصلح ة،خلال العون الاقتصادي بمصلحه مشروعإفي طلباته واحده وهو 

الطلب الرئيسي في دعوى التعويض هو وعة هي حق المستهلك في الإعلام، و المشر 
في عمليه وضع  أ المتدخلتعويض المستهلك عن الضرر الذي لحق به من جراء خط

 . (1)لاكالمنتوج للاسته
من القانون المدني  133 المادةحسب نص  التقصيريةتتقادم دعوى المسؤوليه  -

  "سنه من يوم وقوع الفعل الضار 15الجزائري: " تسقط دعوى التعويض بانقضاء 
يضيق على المستهلك في الكثير من  المدةوبالتالي التقيد برفع دعوى خلال هذه 

 . (2)ملاحقه من ضررل على التعويض عن الحالات فرص الحصو 
 :ثانيا: جزاء قيام المسؤوليه التقصيرية

، حكم حق المستهلك في الاعلاملاله بالعون الاقتصادي في اخ ةاذا ثبت مسؤولي
تصور في نو  ،ضرار التي لحقت بالمستهلك نتيجه هذا الاخلالعليه بالتعويض عن ال

 .الغالبل حق المستهلك في الاعلام ان يكون التعويض نقديا وهو امج

من القانون المدني  131 ةويرجع تقدير التعويض للقاضي حسب نص الماد
عويض او لم ان العون الاقتصادي والمستهلك لم يتفقا على مبلغ الت بشرط الجزائري 

  . (3)ينص عليه في القانون 

 

                                                           
 .170ص  ،سابقمرجع ،عبد الحق ماني–( 1) 

 .من القانون المدني الجزائري  133 المادة–( 2) 

 .من القانون المدني الجزائري  131 المادة–( 3) 
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من القانون  155 ةوهذا حسب الماد ،الا انه يجوز للمستهلك في حاله الاتفاق
اكثر من  طلبمن قيمه التعويض ان ي لحاصال الضرر و كان ،المدني الجزائري 
خداع جسيم أو صادر نتيجه غش لمتفق عليه بشرط ان يكون الضرر مقدار التعويض ا

 . (1)من طرف العون الإقتصادي

اخلال العون الاقتصادي  ةوالمقدار التعويض يتحدد حسب الضرر الحاصل نتيج
الظروف والملابسات التي من شانها ان ة مع مراعا ،ق المستهلك في الاعلامفي ح

 .تدخل تحديد قيمه التعويض
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري  155 المادة–( 1) 


